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ا فـي  انطلاقًا من رؤيـة المجلـس الأعلـى للسّكـان والـتي تؤكـد على أنّ "البُعـد الدّيمـوغرافـي يُعـدُّ محـورًا أسـاسيًّ

الإستـراتيجية  المجلس  أعد  الأردني"،  المواطن  ورفاه  والموارد  السّكان  بين  المواءمة  لتحقيق  التّنمية  عملية 

الوطنيـة للسّكان (2021-2030)، وتستند هذه الإستراتيجـية إلى فهـم عميق للتّحـولات الدّيمـوغرافيـة وتأثيرهـا 

المباشر على التّنمية الاقتصـادية والاجتمـاعية؛ بهدف رفع مستـوى المعيشة في الأردن، وبنيت الإستراتيجية 

على أربعة محاور رئيسة للمساهمة الفاعلة في تحقيق التّنمية المستدامة كالتالي:

التّقدم في تنفيذ السّياسات  ا لمدى  هذا ويتطلّب تحقيق رؤية الإستراتيجية الوطنية للسّكان رصدًا مستمرًّ

المرتبطة بها، ومتابعتها على المستوى الوطني من خلال مراقبة مؤشرات الأداء التي تعكس الأوضاع السّائدة 

تحقـيق  إذ تعكس مدى  بالغة؛  أهمية  العملية ذات  وتُعدُّ هذه  القطـاعـات ضمن منهجية محكمة،  في مختلف 

الأهـداف المرسومة والقيم المستهدفة للمؤشرات الدّيموغرافية، والاجتماعية، والاقتصادية وغيرها، كما تُتيح 

المتـابعة المستمـرة للخطـة الوطـنيـة لرصـد ومتـابعة التّقـدم في تنفــيذ الإستـراتيجيـة فـرصـةً لتحديـد العقبـات 

والتّحديــات التي قد تحـول دون تحقيـق الأهـداف، وتسليـط الضّـوء على مستـوى الإنـجـاز المُحـقّق في تنفــيذ 

ا لمصفـوفة المـؤشـرات ومستـوى التّقدم المُنـجز حتى الآن؛ ممـا  السّياسـات المحـدّدة، كما يقدّم تقيـيمًا عمليًّ

الفترة واتخاذ  المُحقّقة خلال هذه  الإنجـازات  بناءً على  القـادمة  للسنوات  التّدخل  أولويـات  تحـديد  يسهـم في 

التّدابير المناسبة لتصحيح المسارات.

وبهـدف تطـوير أداة فعالة تُقدم إلى متخذي القرار وصانعي السياسات وشركاء الإستراتيجية تلخص أهم النتائج 

والرؤى والتـوصيات الأساسيـة قام المجلـس بإعداد تقـرير رؤى Insight Report لأهـم نتـائج تقرير المتــابعــة 

والتقييم الأول للإستراتيجية الوطنية للسكان - تقرير الأداء لعام 2024 .
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عكست المحاور الأربعة للإستراتيجية الوطنية للسكان مقاربة شمولية تتجاوز الطرح الفني التقليدي للسياسات 

السكـانية، لتضعها في قلب السياسات العامة والأمن الاجتماعي والاقتصادي للدولة. فقد أبرزت هذه المحاور 

مدى التـرابط بين التحولات الديموغـرافية والتحديــات الوطنية الكبــرى، مثل الفقر، البطــالة، اختلالات التوزيــع 

الجغرافي، فجوات النوع الاجتماعي، وضغوط الهجرة القسرية.

السيـاسات  تطـويــر  مستـوى  على  متفـاوتًا  تقدمًا   2023–2021 للفترة  الأداء  تحليـل  نتـائج  أظهـرت  وقـد 

والتشريعـات وتوسيع الخدمــات في بعض المجـالات، مثل تمكين المرأة، وتحسين مؤشرات الصحة الإنجــابية، 

وتحديث خطـة الاستجـابة للأزمة السورية. إلا أن هذا التقــدم ما زال يصطـدم بعوائق هيكلية، من أبرزها ضعف 

تركز  واستمــرار  المــوارد،  تخصيـص  في  التفاوت  والمحدثة،  الدقيقة  البيانات  نقص  القطــاعات،  بين  التنسيق 

الخدمات والفرص في إقليم الوسط على حساب الأطراف.

إن الإستراتيجية، بصيغتهـا الحالية، تشكّل نقطة انطلاق نحو بناء سيـاسات سكانية أكثر عدالة واستدامة، شريطة 

تفعيل دور المجلس الأعلى للسكان كجهة توجيهية عليا، ودعم اللجـان الفنية المتخصصة للتنفيذ الفعلي في 

كل محور. كمـا أن بناء قاعدة بيانات سكانية وطنية متكـاملة، وربطها بالخطط الاقتصادية والتنموية، سيعزز من 

كفاءة التخطيط ويقلل من الهدر في الموارد.

وفي ظل التحولات الإقليمية والدولية المتســارعـة، لم تعد القضايا السكانية تقتصر على الاستجابات الآنية، بل 

باتت تتطلب تخطيطًا استباقيًا ووقــائيًا، يستند إلى الحوكمة الرشيدة، وعدالة التوزيع، وتمكين الفئات الأكثر 

نجــاح هـــذه  لذلـك فإن  السن،  الإعـــاقة، وكبــار  اللاجئـــون، ذوو  الشباب،  النساء،  هشــاشــة، وفي مقدمتهــم 

الإستراتيجية مرهـون بإرادة سيــاسيـة مستدامة، ومأسسة الجهود، وتفعيل دور المجتمع المحلي في المتابعة 

الحالية  التحديات  للأردن في ظل  ومنيع  متمـــاسك،  عادل،  بنــاء مستقبــل سكــاني  يضمن  بما  والمســـاءلــة، 

والمستقبلية.

ويستعــرض تقــريــر الـرؤى Insight Report أهم نتائج تقرير المتابعة والتقـييم الأول للإستـراتيجية الوطنـــية 

للسكــان - تقريـر الأداء- لعام 2024، و تحليل النّتـائج واستعراض الجهود الوطنية المبذولة تُجاه تحقيق الأهداف 

والوصـول إلى المستهــدفات، والإشارة لعدد من التّحديــات، وتقديـم مجمـوعة من التوصيــات التي من شــأنها 

تفعيل الأداء لتحقيق النتائج المرجوة على مستوى الأهداف الإستراتيجية والتي تم استعراضها ضمن الملخص 

الرقمي أدناه تبعا لكل محور من محاور الإستراتيجية:

تقرير الرؤى لنتائج  تقرير المتابعة والتقييم الأول لمحاور الإستراتيجية الوطنية للسكان (2021–2030)6

ملخص تنفيذي



المحـــــــور

المحور

الاقتصادي

والاجتماعي

والحماية

الاجتماعية

محور تمكين

المرأة

والشباب

محور الصحة

والصحة الجنسية

والإنجابية

محور الهجرة

واللجوء

والأزمات

أبرز التوصياتأهم التحدياتأبرز الإنجازات الكمية

• انخفـــاض معــدل البطـــالــة إلــى 
22% عام 2023.

• ارتفــاع عــدد المشتـركيــن في 
الضمـــان الاجتمـــاعـي إلــى 1.55 

مليـون مشترك.
• ارتفــاع نســبــة الالتحــاق بريــاض 
الأطفــــال (المرحلـة الثــانية) إلــى 

.%67.4
 47 المــرتـــبــــة  الأردن  تحقيــق   •
عالميًا في مؤشر الأمن الغذائي.

• تراجع الأداء البيـئي إلى المرتبة 
81 عـالميًا.

• محـــدوديـــة مخــرجـات منظـومــة 
التعلــيـــــم والتـــدريــــب المهــنــــي 
مقــارنة باحتـيـاجات سوق العمــل. 
• ضعــــف تـــوفــــر بيــانــات حـــديثــة 
ومتكاملة حــول الأبعاد المتعددة 

للفقر.
• فجـــوة النــوع الاجتمـاعــي فـــي 

المناصب القيادية.

التعـليـــم  منظــومـــة  تـوســيـــع   •
المهنـــي واستـحـــداث مشـــاغــــل 

ومدارس تقنية جديدة.

• تطــــويـــر شبـكــة النــقــل العـــام 
وربطها بالمناطق الطرفية.

• إنشــاء قــاعــدة بيـــانــات وطنــية 
للفقر متعدد الأبعاد.

• تعـــزيــــز وصــــول النـســـــاء إلــــى 
مـواقـع صنع القرار والقيادة.

النســـاء  تمثــيل  نسـبة  ارتفـــاع   •
فــي البرلمــان إلى %19.6.

• زيـادة ملكية النساء للشقق إلى 
25.6%، وللأراضــــي إلــــى %19.

• ارتفاع نسبـة الإبـلاغ عـن العنـف 
المبنــي علـى النــوع الاجتمــاعــي 

إلـى %66.9.

• إطـلاق منصــات شبـــابيــة مثـــل 
"مهنتـي" لدعـم ريـادة الأعمـــال.

النساء في  انخفـاض مشـاركة   •
سوق العمل إلى أقل من %20.

• استـمــــــــرار بعــــــــض الأعــــــــراف 
الاجتمـــاعية والثقــافيـــة المقيّــدة 

لدور المرأة.

• انخفــاض نسبــة ملكيـة النسـاء 
للأوراق المالية.

• نقص بيـانات وطـنــيــة مصنــفــة 
حسب النوع الاجتماعي.

• تعــزيز ريـادة الأعمــال النســائيــة 
والمبادرات الشبابية.

• استـهــداف المنــاطـق الريفــيــــة 
ببرامج تمكين اقتصادي واجتماعي.

• تطــويـر نظــام وطـنـي لتجمــيـع 
وتحليل البيـانات المصنفة جندريًا.

• إطـلاق حمـلــة إعـلامية لتـغيـــيــر 
الصور النمطية حول أدوار النساء 

والشباب.

• تغطية صحية وصلت إلى %72 
من السكان.

• انخفــاض نسبة وفيات الأمهات 
 100,000 لكــل  حــالــة   23.7 إلى 

ولادة حية.
• انخفــاض وفيـات الأطـفـال دون 
لكــل   15 إلـــى  الخــــامســـة  ســن 

1,000 ولادة.
• ارتفــــــاع نســبـــــة الإقــــــلاع عــــن 

التـدخين إلى %27.

• ارتـــفــــــــاع نســـــــبــــــــة الـــولادات 
القيصـرية إلى 42.8% (أعلى من 

المعدلات العالمية).

• انتـــشـــــــار فـــــقــــر الـــــدم بـيــــن 
الأطفــال بنسـبة %32.

• ضعـــــف التمــــويــــل المــخصـــص 
للرعاية الوقائية.

• غيـاب برامـج التثقيـف الجنـسـي 
للمراهقين والشباب.

• تطـوير خدمـات الصحـة الإنجابية 
والمشورة المجتمعية.

• تضمين الصـحـة النفـسية ضمـن 
خدمات الرعاية الأولية.

• إنـشــاء مـرصــد صـحــي وطـنـي 
رقمي لمراقبة المؤشرات الصحية.

• دعم خدمـات التطـبيـب عن بعـد 
في المناطق المهمشة والنائية.

• ربــــط جمـيــــــع غـــــرف الطــــوارئ 
(100%) بالمركز الوطـنـي للأمــن 

وإدارة الأزمات.

• تمـويل خطـة الاستجـابة للأزمــة 
السوريـة بنسبة %33.4.

• ارتفاع تحويـلات المغـتربين إلى 
في  أردني  دينار  مليون   2,483

عـام 2023. 

• تنفــيـــــذ مشـــاريـــــع لتحـــسـيـــن 
البـنـيــــة التحتــيـة فـي المجـتمعات 

المستضيفة.

التمــويــل  استمـــراريــة  • ضعـــف 
الدولــي خـاصة لخطــة الاستـجـابــة 

للأزمات.

المفـرط في  التمـركز السكاني   •
(64% من السكان  إقليم الوسط 
يعيشون على 16% من المساحة).

• استمرار هجـرة الكفـاءات (يُقـدّر 
أن 10% مــن السـكــان يعـيـشـون 

في الخارج).

• نقـــص البـــيــــانـــات السكـــانــيـــة 
المُحدثــة المصنـفـة حسـب النـــوع 

والمنطقة.

• تطوير سيــاسة وطنـية شاملــة 
إعــادة  تشمـل  واللــجـوء  للهـجــرة 

التوزيع الديموغرافي.

• إعــداد خـارطة وطـنية للخـدمات 
الاجتــمـــاعــيـــة حـــســـب الكــثـــافــة 

السكانية والفجوات.

• بنـاء نظـام إنـذار مبكــر سكــاني 
لتحليل الهجرة والضغط السكاني.

• تعــــــزيـــــز استـــثــمـــار تحــويـــلات 
المغتـربين فــي مشـاريع تنمويـــة 
محــــليـــــــة مســـتــــدامـــــة ودعـــــــم 

المجتمعات المستضيفة.
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أولاً: مقـــدمـــة

المحور الأول: الاقتصادي والاجتماعي والحماية الاجتماعية

يمثّل هذا المحور ركيـزة أساسية لتحقيق التنمية الشـاملة والمستـدامة في الأردن، إذ يجمع بين تعـزيز النمو 

الاقتصـادي من جهة، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحمـاية للفئات الهشّة من جهة أخرى. ويأتي في سيـاق 

الاستجابة للتحولات الديموغرافية والاقتصادية المتسارعة، ويجسّد التزام الدولة بمواءمة السياسات التنموية 

مع حاجات السكان وضمان رفاههم، في ظل التحديات الوطنية والإقليمية المتزايدة.

وفي هذا الإطار، أطلقت وزارة التنمية الاجتمـاعية إستراتيجية الحماية الاجتماعية 2025-2033 لتعزيز الشمولية، 

التمكين الاقتصـادي، والقـدرة على مواجهة الأزمات، عبر أربعة محاور: كرامة، تمكـين، فرصـة، وصمـود. تهـدف 

الإستراتيجيـة لبناء مجتمع يعيش بكرامة وبنية حماية مرنة وشاملة، مع التركيز على الابتكار، الرقمنة، والشراكة 

مع القطـاع الخاص والمجتمع المدني، وبما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ومسارات التحديث الوطني.

تركّز الإستراتيجية على بناء مجتمع أردني يعيش بكرامة، يتمتع ببنية حماية اجتماعية مرنة وشاملة، مع توظيف 

الابتكـار، التحول الرقمي، وأدوات الذكـاء الاصطنـاعي، إلى جـانب تعزيز الشراكـات مع القطــاع الخاص والمجتمع 

المدني، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة ومسارات التحديث الوطني.

وفي سياق متصـل، أطلقت الحكومـة الأردنيـة، بقيـادة المجلس الوطنـي لشـؤون الأسرة وبالشراكـة مع وزارة 

التنميـة الاجتمـاعية والإسكوا، الإستراتيجية الوطنية لكبار السن 2025–2030، والتي أقرها مجلس الوزراء في 

أكتوبر 2024. وتهدف هذه الإستراتيجية إلى توفير بيئة داعمة تراعي خصـوصيات كبار السن، استناداً إلى ثمانية 

مداخل رئيسية تشمل: الحماية الاجتماعية، الأمن المـالي، الرعاية الصحية والاجتماعية، المشاركة والتكافل بين 

الأجيال، الحماية من العنف، البيئة التمكينية، القاعدة المعرفية، والتنسيق والشراكات.

تسعى الإستـراتيجية إلى معالجة الفجوات القـائمة في رعاية كبــار السن، وضمان اندماجهم وكرامتهم ضمن 

مجتمع أكثــر شمـولاً وعـدالة، بما يتمـاشى مع السيـاسات الوطنيـة الرامية لتحقـيق الحماية الاجتماعية والتنمية 

المستدامة لكافة الفئات.

يهدف هذا المحور إلى تحقــيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي من خلال تعزيز العدالة الاجتمــاعية، وضمان تكافؤ 

الفرص، وتوفير بيئة معيشية آمنة ومستقرة لكافة فئات المجتمع، وخصوصًا الفئات الأكثر هشاشة.

ثانيًا: الهدف الإستراتيجي العام

تقرير الرؤى لنتائج  تقرير المتابعة والتقييم الأول لمحاور الإستراتيجية الوطنية للسكان (2021–2030)8



ثالثًا: الأهداف الفرعية

رابعًا: المؤشرات الرئيسية وتأثيرها على ترتيب الأردن في المؤشرات الدولية المركبة 

الحد من الفقر.

تخفيض معدل البطالة.

تحقيق الأمن الغذائي والبيئي والمياه والطاقة والتكنولوجيا.

تحسين جودة التعليم ومخرجاته والتوظيف وريادة الاعمال والابداع.

توفير الحمـاية الاجتمـاعية وخـاصة للفئـات الأكثـر هشـاشـة مثل الأشخـاص ذوي الإعـاقة وكبـار السـن 
والنساء المعنفات وفاقدي السند الأسري، وتوفير مظلة حماية للجميع.

تحقيق نمو حضري أكثر استدامة، وضمان الوصول إلى الخدمات الأساسية.

تحقيق النمو الاقتصادي.

إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي.
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• نسبة الفـقـر الوطني (وفقًا لآخر مسح دخـل ونفقات الأسرة 2017-2018) بلغت 15.7%، مع غيــاب بيانات 

محـدثة تعكس تأثير الأزمـات المستجدة مثل جائحة كورونــا. يعكس هذا المعدل المرتفــع ارتبــاطًا واضحًا بضعف 

مؤشرات الأمن الغـذائي، علمًا بأن ترتيب الأردن في مؤشر الأمـن الغذائـي العالمـي بلغ المرتبـة 47 عالميًا عام 

2023 من أصـل 113 دولـة، مما يُعد تحسـنًا ملمـوسًا مقـارنة بالسنـوات السـابقــة. إلا أن استمرار فجوات الفقر 

يتطلب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وربطها بسياسات الأمن الغذائي المستدامة.

• معدل البطـالة الكلي: بلغ 22.0% في عـام 2023، وهو من أعلــى المعـدلات في المنطقة، مع ارتفاع بطالة 

الشبـاب إلى 40.9% وبطـالة الذكـور إلى 19.6%. هذا الأداء يؤثر سلبًا على موقع الأردن في مؤشـر التنافسية 

العـالمية، حيث يحتل المرتبة 54 عالميًا، مع مستهدف وطني للوصول إلى ضمن أول 30 دولة بحلول 2033. كما 

يتقاطع ضعف المشاركة الاقتصادية للنساء مع ترتيب الأردن المتأخر في مؤشر الفجوة بين الجنسين (المرتبة 

126 عالمـيًا)، مما يستدعي سياسات فعالة لتمكين المرأة وزيادة إدماجها الاقتصادي.

• مـؤشـر الأمـن الغذائــي العـالمـي: حقق الأردن المرتبة 47 عالـميًا في عــام 2023 من أصل 113 دولـة، ممـا 

يعكس تقدمًا مقارنة بالمرتبة 65 في عام 2021. يُظهر هذا التحسن نجاحًا نسبيًا في معــالجة تحديات سلاسل 

الإمداد الغذائي، لكنه يتطلب استكمـال الجهــود المتعلـقة بتوسيع الأراضي الزراعية المنتجـة وحماية الأراضي 

المزروعة، وتحسين إدارة المــوارد، خصوصًا في ظل ترتيب الأردن في مؤشر الأداء البيئي (المرتبة 81 عالميًا).

• نسبة الالتحاق في التعليم الأسـاسي: بلغت 97.4%، مما يعكـس استقـرار منظـومة التعليم الأسـاسي رغم



التحديـات السكــانية والاقتصادية. إلا أن ترتيب الأردن في مؤشر المعرفة العالمي (المرتبة 97) ومؤشر الابتكار 

العالمي (المرتبة 71) يتطلب تطوير منظومة التعليم الفني والمهني، وربط مخرجات التعليم بسوق العمل 

الوطني والإقليمي.

ا في عــام 2023، متجــاوزًا القيـــم  ًـ • عـدد المشتــركـين فـي الضـــمــان الاجتـمــاعــي: بلـغ 1,555,232 مشتــركـــ

المستهدفـة. يُعد هـذا مـؤشرًا إيجابيًا على توسع مظلــة الحمــاية الاجتمــاعيــة، غير أن ترتيـب الأردن في مـؤشـر 

التنمية البشـرية (المرتبة 99 عالميًا) يؤكد الحاجة إلى تعزيز شمولية هذه الحماية، وضمان استفادة كافة الفئات 

الهشة من شبكات الأمان الاجتماعي.

• نسبـة معـالجـة ميـاه الصـرف الصحـي: بلغـت 88.5%، وهي نسبـة متقـدمـة مقـارنـة بإقـليـم الشــرق الأوســط 

وشمــال إفريقيا. ومع ذلـك، يتطـلب تراجــع ترتـيب الأردن في مؤشـر الأداء البيـئي (المرتبة 81 عـالميًا) مواصلــة 

تحسين إدارة الموارد الطبيعية، وتوسيع مشاريع الاستدامة البيئية.

• نمو النـاتج المحلي الإجمــالي: بلغ 2.6% في عـام 2023، وهو نمو معـتدل مقارنة بالمستهدفات الوطنية. 

يتطلـب هذا النمـو توسيـع السياسات التحفيزية، خصوصًا في ظل ترتيب الأردن في مؤشر التنافسية العالمية 

(المرتبة 54) ومؤشر التنافسية المستدامة (المرتبة 124)، مما يستدعي تحفيز الاقتصاد الأخضر والاستثمار 

في الابتكار وريادة الأعمال.

• نسبـة التبليـغ عن العنـف القـائم على النوع الاجتمـاعي: بلغـت 66.9% في عـام 2023، وهو مـا يعكس تحسنًا 

في مستـوى الإبـلاغ وزيادة الوعـي، إلا أنــه يكشـف أيضًا عن استمـرار انتشـار الظـاهرة، خـاصة في ظل ترتيـب 

الأردن المتــأخر في مؤشر المـرأة والأعمـال والقـانون (المـرتبة 178 عالميًا). الأمـر الذي يتطـلب إصلاحـات قانونية 

متكاملة، وتعزيز خدمات الحماية والدعم.

• عدد الأسـر المستفـيدة من برامـج التحويلات النقـدية لصنـدوق المعـونة الوطنـية: بلغ 235,000 أسرة في عام 

2024، مع تقديـم أكثـر من 239,000 معـونة. ورغـم اتسـاع التغـطـية، تبـرز الحـاجة لدمــج الدعـم النـقـدي مع برامــج 

التمكيـن الاقتصـادي، بما يسـاهـم في تحسيـن مستـوى المعـيشة ويدعـم تقـدم الأردن في مـؤشر التنمية 

البشرية (المرتبة 99 عالميًا).

• عدد فرص التشغيـل المقدمـة لأبنـاء الأسر المستفـيدة من صنـدوق المعونة الوطنية: بلغ 1,740 فرصة عمل 

في عام 2024، وهو رقم محدود مقارنة بحجم التحديات، ويبرز الحاجة إلى توسيع هذه الفرص، لا سيما في 

ظل معدلات البطالة المرتفعة، وضعف المشاركة الاقتصادية للنساء والشباب.

• عدد فـرص التدريـب والتمكـين الاقتصـادي المنفـذة عبر صنـدوق المعونـة الوطنيـة: بلغ 1,195 فرصـة في عـام 

2024، وهـو جزء من جهـود تعزيز المهـارات والتمكين، إلا أن التحسن المطلوب في مؤشرات الابتكار العالمي 

(المرتبة 71) والتنافسية الاقتصادية يتطلب توسيع نطاق البرامج وزيادة فاعليتها.
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تمهيد

خامسًا: الإنجازات:

سادسًا: التحديات

• نسبة الفئـات المستفيدة من برامـج الاستجـابة للصدمات: بلغت 13% من السكان الأردنيين، منهم 52% إناث، 

44% أطفال، و29% من الأسر ترأسهـا امرأة. وهو ما يعكـس تركيـز البرامج على الفئـات الهشة، لكنه يعزز الحـاجة 

إلى سيـاسات تكـاملية لرفـع مستـوى العـدالـة الاجتمـاعيـة، وتقليـص الفجـوة بين الجـنسـين، بما يتمـاشى مـع 

المؤشرات الوطنية والدولية ذات الصلة.

لا تزال هنـاك مجمـوعة من التحديـات التي تعيق تحقـيق التقـدم في المحـور الاقتـصـادي والاجتمـاعي والحمـاية 

الاجتماعية، ويمكن تلخيص أبرزها فيما يلي:

• غيـاب البـيانات المحـدثة حول معـدلات الفـقر منذ عام 2017، ممـا يحـد من قـدرة صـانعي القرار على تقييم الأثر 

وتوجيه الموارد بدقة.

• استمرار الاعتماد على قياس الفقر من منظور أحادي يرتكز على الدخل فقط، دون تبني أدوات تحليل متعددة 

الأبعاد مثل مؤشر الفقر متعدد الأبعاد (MPI)، مما يعيق استهداف الفئات الأكثر هشاشة بشكل فعّال.

• فجـوة بين مخرجات منظومـة التعليـم والتـدريب واحتـياجات سوق العمـل الفعلـيـة، مما يضعـف فرص التشـغـيل 

النوعـي ويزيد من معدلات البطالة الهيكلية.

• إصدار قانون التنمية الاجتماعية (2024) وتحديث معونات صندوق المعونة الوطنية.

• رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارًا.

• إطلاق منصة "سجل" للتشغيل وربطها بـ40 جهة حكومية.

• تمويل أكثر من 2,789 مشروعًا من خلال صندوق التنمية والتشغيل.

• تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي 2021–2030، وإصدار قانون الكهرباء العام (2023). 

• رفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال والتعليم المهني، وتخفيض القبول في التخصصات الراكدة.

• إطلاق نشرة وطنية لمؤشرات الحماية الاجتماعية، وتوسيع الشمول في الضمان.

• تطبيق قانون الإدارة المحلية لتعزيز صلاحيات البلديات.

• دعم المشروعات الصغيرة عبر JEDCO بعدد 944 مشروعًا.

• تنفيذ حملات توعية وطنية لمكافحة العنف ضد النساء.

• توسّـع برامـج الحمـاية الاجتمـاعية عبـر صنـدوق المعـونة الوطنـية، وإدراج خدمـات جديـدة مثل المـعونــة 

الشتوية (بقيمة 4.5 مليون دينار لـ235 ألف أسرة)، والمعونات الطارئة وخدمات التأهيل الجسدي.



• أعداد ونسب العمالة غير الأردنية مرتفعة.

• ارتفـاع معدلات العمالة غير الرسمية، في ظل غياب الحوافز التنظيمية التي تدفع نحو سلوك مهني إيجابي، 

وخاصة في فئات الشباب والنساء.

• ضعف إدماج النسـاء في الاقـتصاد غير الرسمـي، نتيجـة نقـص سياسـات تنظيمية وبيانات مصنفة تعكس حجم 

مشاركتهن واحتياجاتهن، مما يقلل من فرص التمكين والحماية الاجتماعية.

• ضعـف التمويل المخصص لبرامـج البيئة والغذاء، وتراجع أداء الأردن في المؤشرات البيئية على المستوى العالمي.

• انسحـاب النسـاء المبكر من سوق العمل، لا سيما بعد الزواج أو الإنجاب، وتزايد صعـوبة وصولهن إلى الخدمات 

الأساسية في المناطق الطرفية والنائية.

• تراجـع جـودة خدمــات النقـل والميـاه في عـدد من المحـافظـات، بما لا يتنـاسـب مع النمـو السكـانـي والتوسـع 

العمراني.

• هشـاشـة منظومـة الحمـاية الاجتمـاعية، التي لا تزال تعتمد على الدعم النقدي دون تكامل مع برامج التمكين 

الاقتصادي.

• محـدودية تمويل صندوق المعونة الوطنية مقابل الطلب المتزايد على خدماته، رغم توسّع تدخلاته.

• استمـرار حــاجة بعض الأسر المستـفـيدة للدعـم رغـم تشغـيل أحد أفـرادها (373 أسـرة)، وخـروج 399 أسـرة من 

برنامج الدعم بعد اندماجها الكامل في سوق العمل.

• ضعـف التكامل الرقـمي (نظـام بيانـات وطنـي) بين أنظمـة صنـدوق المعـونة الوطنـية وباقــي قواعد بيــانات 

الحماية الاجتماعية.

• عدم شمــول برامج الدعم ببرامج التمكين بشكل كافٍ، مما يحد من فعالية الخروج من دائرة الفقر بشكل دائم.

• معالجة الفقر وغياب البيانات الحديثة:

إجراء مسـح وطـني حديث للفقـر باستخـدام منهجية الفـقر متعـدد الأبعاد (MPI) لتحـديد الاحتيـاجات بدقة 

واستهداف الفئات الأكثر هشاشة.

إنشاء مرصد وطني للفقـر والعـدالة الاجتمـاعية يصـدر تقـارير فصلـية ويـدعم صُـنّاع القرار بالمعلـومـة الحديثة.

تطويـر خطـة تنفيـذية ذات تكلفـة لاستراتيـجية الحمـاية الاجتمـاعية، وتوسـيع شمـول الضـمان الاجتمــاعي.

دمج برامج الدعم النقدي ببرامج التمكين الاقتصادي وربطها بنتائج قابلة للقياس.

دعم جهود دمج برامج التحويلات النقدية بالدعم الاقتصادي والتدريب المهني، وربط نتائجها بمؤشرات قابلة للقياس.

سابعًا : التوصيات :
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• تقليص البطالة وتضييق فجوة المهارات:

التعليم والتدريب المهني مع احتياجات سوق العمل من خلال شراكات ثلاثية (حكومة –  تحسين مواءمة 

قطاع خاص – التعليم الجامعي).

إنشاء منصات وطنية للمهارات والتوجيه المهني تستهدف الشباب والنساء وتقدم تدريبًا عمليًا مبتكرًا.

توسيع الحوافز الضريبية للشركات التي توفر فرص تدريب وتشغيل للشباب والنساء من الأردنيين.

حماية فرص العمل للأردنيين.

• تنظيم العمالة غير الرسمية:

تصنيف الأعمال غير الرسمية وتأطيرها رسميا وربطها بالحماية الاجتماعية.

تبنـي سيـاسات إدمـاج مرنـة لتحفيز التحـوّل من العمـل غير المنظـم إلى الاقتصـاد الرسمـي، مثل الضمـان 

الجزئي أو التسجيل الطوعي.

والمنــزل. الزراعـة  عمـال  الرسمـية، مثل  غير  القطـاعات  للعمـال في  التيسيـرية  التأميـنية  المظلـة  توسيتع 

تحسيـن الوصـول إلى التمـويل الصغـير والدعـم الفنـي لأصحـاب الأعمال غير الرسميـة وتحفيـز تسجيلهــم.

تعزيز الربط الإلكتروني بين المدارس ووزارة العمل لرصد عمالة الأطفال والتسرب.

• تمكين المرأة اقتصاديًا:

المحلــية. والمجتمـعات  العمـل  أماكـن  في  خاصـة  الأطـفال،  رعايـة  وخدمـات  الأمومـة  دعـم  برامـج  توسيـع 

التوسع في إصدار تشريعات تحفز تشغيل النساء وتمنع التمييز في الأجور والفرص.

التوسع في إنشاء صناديق تمويل مخصصة لريادة الأعمال النسائية مع برامج إرشاد وتسويق.

• تحسين خدمات البيئة والمياه والنقل:

زيادة الاستثمـارات في مشـاريع البنية التحتية المستدامة في المياه والنقل، خاصة في المحافظات ذات العجز.

تعزيز الشراكة مع البلديات والمجتمع المحلي في التخطيط والتنفيذ والمتابعة.

تبني أدوات الرصد الجغرافي لرصد التوسع العمراني وجودة الخدمات.

تعديل نظام استعمال الأراضي وتعديل قانون تنظيم المدن والقرى وفق ما جاء البرنامج التنفيذي لرؤية 

التحديث الإقتصادي تحت قطاع التنمية الحضرية.
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• تعزيز الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي:

إصدار قانون وطني شامل لحماية النساء من العنف، يُلزم بتوفير خدمات وقائية وحماية للنساء.

إنشاء مراكز دعم متعددة الوظائف في كل محافظة، وتدريب الكوادر العاملة.

ربط بيانات التبليغ بأنظمة الحماية الاجتماعية والعدالة لضمان الاستجابة الفورية.

أظهر التقييـم التحليلي للأهداف الفرعية الثمانية ضمن هذا المحور تحسناً ملموساً في عدد من المؤشرات 

الوطنية، لا سيما في مجـالات التشغيل، والضمان الاجتماعي، والتعليم الأساسي. كما تعكس التجربة الوطنية 

قدرة واضحة على التكيف مع التحولات الاقتصادية والديموغرافية، من خلال تبني إصلاحات تشريعية وتنفيذ 

برامج تشغيلية وتنموية متعددة.

ورغم هذا التقـدم، لا تزال هنـاك تحديـات بنـيوية تحول دون تحقـيـق الأثر المطلـوب؛ من أبرزهـا غيـاب البيـانات 

المحـدّثة حول معـدلات الفقر، واستمـرار فجـوة المـواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وارتفاع 

معـدلات البطـالة، خصوصاً بين الشباب والنساء، إلى جـانب التراجـع في بعـض المؤشـرات البيئية والغذائية. كما 

يبرز ضعف التكـامل المؤسسي، والحاجة إلى تطوير منظومة حماية اجتماعية شاملة، وتعزيز العدالة في توزيع 

الخدمات، لا سيما في المناطق الطرفية والمهمشة.

وبنــاءً على ما سبـق، فإن تحقيق الأثر المنشـود من هـذا المحـور في المرحلـة المقبـلة يتطلب تنفيذ التوصيات 

المقترحـة بطريقـة منسـقة، وتطوير أدوات قياس الأداء بدقة أكبر، وتحديث البـيانات بشكل منتظم، إلى جانب 

تعزيز المســاءلة المجتمعية، والاستثـمار في رأس المال البشـري والابتكـار كرافعات أساسية للتحول الاقتصادي 

والاجتماعي المستدام.

ثامناً: خاتمة المحور الأول: الاقتصادي والاجتماعي والحماية الاجتماعية
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• تطوير منظومة الحماية الاجتماعية:

تطوير نظام وطني موحّد للبيانات الاجتماعية يربط بين صندوق المعونة الوطنية والشركاء في الحماية الاجتماعية.

إعادة تصميم برامج الحماية الاجتماعية لتكون شاملة، مترابطة، ومبنية على الاحتياجات.

تفعيل التكامل بين خدمات الدعم النقدي، التدريب، وفرص العمل.

بناء نظـام موحد للبيانات الاجتمـاعية يُمكّن مـن تتبّع الأفراد والفئـات المستفيدة وربطهم بالخدمات تلقائيًا.

تعزيز التمويل المخصص لمعونات الطوارئ والتوسع في برامج التدريب والتمكين الاقتصادي.
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يشكّل تمكيـن النسـاء والشبـاب محـورًا جوهـريًا في تحقـيق التنمـية المستـدامـة والعدالــة الاجتمـاعية، نظـرًا لمــا 

تمتلكـه هذه الفئـات من إمكـانيات لتحفيـز النمـو وتحقـيق التمـاسك الاجتمـاعي. ويُعد هـذا المحـور من أولويـات 

الإستراتيجيـة الوطنـية للسـكان، حيث يؤكد على تعـزيز المشاركة الفاعلة والعادلة للنساء والشباب في مختلف 

العــائد  يعزز الاستـقرار ويحقـق  بما  الفـرص والحقـوق بشكـل متكـافئ،  الحيـاة، ودعـم حصولهـم على  منـاحي 

الديموغرافي المنتظر.

تمكيـن النسـاء والشبـاب من المشـاركة الكـاملة والفاعلة في الحيـاة الاقتصـادية والسيـاسية والاجتمـاعية، كجزء 

أسـاسي من العـدالـة الاجتمـاعيـة وتحقيـق العــائد الديموغـرافـي. ويُقـاس هذا الهـدف عبر خمسة أهداف فرعيـة، 

و22 مؤشـرًا للأداء، تشمل 20 مؤشـرًا يُقــاس سنــويًا، ومـؤشـرين يُقاسان كل 2–5 سنـوات، مما يعكس الطـابع 

الديناميكي والمتجدد لهذا المحور وضرورة المتابعة والتقييم المستمرين.

ثالثًا: الأهداف الفرعية

ثانيًا: الهدف الإستراتيجي العام

تعزيز قدرات الشباب والعاملين معهم معرفيًا: دعم تطوير المهارات والوعي المجتمعي والمشاركة الفاعلة.

تطوير بيئة العمل الشبابي: عبر التشريعات، وفرص التدريب، وآليات الإدماج المهني.

تعزيز الاعراف والاتجاهات والادوار الاجتماعية التي تدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

ضمان حياة خالية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

ضمان وصول النساء والفتيات إلى حقوقهن الإنسانية والاقتصادية والسياسية للمشاركة والقيادة 
بحرية في مجتمع خال من التمييز المبني على أساس الجنس.

-1

-2

-3

-4

-5

 المحور الثاني: تمكين المرأة والشباب

أولاً: مقـــدمـــة

رابعًا: المؤشرات الرئيسية وتأثيرها على ترتيب الأردن في المؤشرات الدولية المركبة 

• نسبـة الشبـاب المشتغلـين (15–24 سنة): تـراوحـت بين 12.3% و12.8%، وهو مـعدل منخـفـض يعكـس تحديـات 

حقيقـية في إدمـاج الشباب في سوق العمل، ويؤثر سلبًا على ترتيب الأردن في مؤشري التنمية البشرية (المرتبة 

99 عالميًا) والتنافسية العالمية (المرتبة 54)، مما يتطلب تسريع برامج التدريب والتمكين الاقتصادي للفئة الشابة.

• مؤشر الفجـوة الجنـدرية الاقتصـاديـة: شهـد تحسـنًا طفـيـفًا من 0.538 إلى 0.542، إلا أن الأردن لا يـزال يحـتـل 

المرتـبة 126 عالمـيًا في مؤشر الفجـوة بين الجنـسين، وهو ترتـيب متأخر يستدعي تكثيف الجهود لزيادة مشاركة 

النساء في النشاط الاقتصادي وتحقيق مستهدف إدراج الأردن ضمن أول 50 دولة بحلول 2033.



• معدل النشـاط الاقتصـادي للنسـاء (15 سنة فأكثر): استقـر عند 14%، وهـو من أدنـى المعـدلات إقليمـيًا، مما 

يعكـس فجـوة واضحة في التمكين الاقتصادي للمرأة ويُفسر ترتيب الأردن المتدني في مؤشر المرأة والأعمال 

تشريعية شاملة  إصلاحات  يتطلب  مما  الدولية،  المؤشرات  بين  الأسوأ  عالميًا)، وهو   178 (المرتبة  والقانون 

لضمان وصول النساء إلى الفرص الاقتصادية بشكل عادل.

• نسبـة النسـاء المالكـات للأراضـي والشقـق: شهدت زيادات ملحوظة خلال الفترة 2021-2023، وهي خطوة 

إيجابية تعزز تمكين المرأة اقتصاديًا، لكنها تبقى محدودة الأثر ما لم تترافق مع تحسين البيئة التشريعية وتقليص 

الفجوات في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

• تمثيـل النساء في مجلس النـواب: ارتفـع من 11.45% إلـى 19.6% في عام 2024، ويُعـد هذا التقـدم مؤشـرًا 

مهمًا على تحسن المشـاركة السيـاسية للمـرأة، إلا أن تحقيـق الاستـدامـة في هـذا المجـال يستدعــي مواءمــة 

القـوانين والسيـاسات الوطنـية مع المعـايير الدوليـة لحقوق المرأة، خصـوصًا في ظـل تدنـي ترتـيب الأردن فـي 

المؤشرات ذات الصلة.

• نسبـة النسـاء في المـنـاصب الإدارية: بلغـت 52.3% عـام 2023، وهو إنجـاز إيجـابـي، إلا أن تأثيــره على ترتـيب 

الأردن الدولي يظل محدودًا في ظل ضعف مشاركة النساء في القطاعات الاقتصادية النوعية، مما يتطلب 

مؤشر  في  الأردن  ترتيب  لرفـع  والتكنولوجيا  الأخـضر،  الاقتصـاد  الابتكـار،  قطـاعات  في  المـرأة  تمثيل  تعزيز 

المعرفة العالمي (المرتبة 97) ومؤشر الابتكار العالمي (المرتبة 71).

• نسبــة النســاء من إجمــالـي المشتغـلين (15 سنة فـأكثر): وصـلت إلـى 19.1% فـي عــام 2023، وهـو معــدل 

منخفـض يتطلـب تدخلات مبــاشرة لرفع نسبـة النسـاء في سوق العمــل بما يتـماشــى مع مستهدفات رؤية 

التحديث الاقتصادي، وتقليص الفجوات المرتبطة بالنوع الاجتماعي.

• مؤشـرات العنـف ضد النسـاء والفتيات: أظهرت تحسنًا نسبيًا في بعـض الفئـات، إلا أن التحـديات لا تزال قائمة، 

مما يعكس الحـاجة لتعـزيز البيئة التشريعية وتوسيع خدمات الحمـاية، خـاصة في ظل ترتيب الأردن المتـأخر فـي 

مؤشر المرأة والأعمال والقانون.

• تحسن تمثيل النساء في مجالس المحافظات: ارتفع إلى 11% في عام 2023 مقارنة بـ9% في عام 2019، 

وهو تقدم يُسهم في تعزيز المشاركة المحلية للمرأة، إلا أنه يحتاج إلى دعم مستمر من خلال سياسات وطنية 

شاملة تستهدف رفع التمثيل وتعزيز دور المرأة في صناعة القرار على المستويات كافة.
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شهد محور تمكين المرأة والشباب خلال الفترة 2021–2023 مجموعة من الإنجازات المهمة التي ساهمت في 

تعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذه الفئات، ومن أبرزها:

خامسًا: الإنجازات

سادسًا: التحديات
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• إصدار وتعديل عدد من التشريعات الداعمة لعمل المرأة، لا سيما تعديل المادة (69) من قانون العمل، 

بما يوسع من نطاق مشاركتها في مختلف القطاعات.

التشريعية  المعيقات  إزالة  إلى  تهدف  التي   ،(2024–2019) للمرأة  الاقتصادي  التمكين  تنفيذ خطة   •

والمؤسسية وتعزيز بيئة العمل الداعمة.

• تطوير منصات وطنية للتشغيل والتدريب موجهة للشباب والنساء، مع إعطاء الأولوية للمناطق النائية والمهمشة.

والتي  الأفكار"،  2" ومبادرة "مصنع  برنامج "مبادرون  والابتكار، مثل  الأعمال  ريادة  مبادرات  • إطلاق 

وفّرت فرصًا تدريبية وتمويلية للشباب الرياديين.

وتمكين  دعم  برامج  خلال  من  والإداري،  السياسي  القرار  اتخاذ  مواقع  في  النساء  مشاركة  تعزيز   •

تستهدف إدماج المرأة في مواقع النفوذ.

• تفعيـل عدد من السيـاســات الوطنيـة الداعمـة، مثــل الإستـراتيجـيـة الوطنـية للشبــاب (2019–2025) 

واستراتيجية تمكين المرأة، مما شكّل إطارًا توجيهـيًا مهمًا على المستوى الوطنــي، إلا أنه ما زال يتطلب 

آليات متابعة وتقييم فعالة لضمان التنفيذ الميداني المتوازن على مستوى المحافظات.

لتتـبـع مـؤشـرات تمكيـن الشبـاب علــى  • اعتمــاد نظـــام مرصـد الشبـاب الوطنــي فـي وزارة الشبـاب 

المستويين الوطني والمحلي.

رغم التـقدم الملموس في بعض المـؤشرات، لا تزال فئـة الشبـاب والنسـاء تواجـه مجموعة من التحديـات التي 

تؤثر على مشاركتهم الفاعلة في التنمية، ومن أبرزها:

• ارتفـاع معدلات بطـالة الشباب، واستمرار الفجـوة بين مخـرجات التعليـم واحتيـاجات سوق العمل، ما يقلّص من 

فرص التوظيف المستقر.

• فجـوات الأجور والفرص بين الجنسين، خاصة في القطاع الخاص، بما يؤثر على العدالة الاقتصادية.

• استمـرار القيود الثقـافية والاجتمـاعية المفروضة على النساء، لا سيما في المجتمعات الريفية والبادية، مما 

يحدّ من فرصهن في التعليم العالي والعمل والمشاركة السياسية.



• ارتفاع نسبة العنف القائم على النوع الاجتماعي وضعف آليات الحماية القانونية والاجتماعية، مما يشكل عائقًا 

أمام تمكين النساء.

• انسحـاب النساء من سوق العمل لأسبـاب عـدة، منها ضعـف الحوافز التشريعية والمؤسسية والاختلاف في 

سن التقاعد مثلا، أو نتيجة ضعف بيئات العمل الداعمة والمراعية لاحتياجات النساء العاملات.

• ضعف تمثيل النساء في مواقع صنع القرار السياسي والإداري مقارنة بالرجال، بالرغم من السياسات الداعمة.

• غياب البيانات الدقيقة والمصنفة حسب النوع الاجتماعي والعمر على المستوى المحلي، مما يُضعف فعالية 

استهداف البرامج والسياسات، ويحد من قدرتها على تحقيق الأثر المطلوب.

• لمعالجة ارتفاع بطالة الشباب والفجوة مع سوق العمل:

إعـادة هيكلة التعليـم المهنـي والتقنـي ليواكـب احتيـاجات الاقتصـاد الرقمـي والقطـاعات النـاشئة (الذكاء 

الاصطناعي، الاقتصاد الأخضر، الرعاية الاجتماعية).

إطلاق برامج وطنية شاملة للتوجيه المهني وربط الشباب مبكرًا بخبرات سوق العمل.

تحفيز القطاع الخاص لتوظيف الشباب عبر إعفاءات ضريبية أو دعم جزئي للرواتب لفترة انتقالية.

تعزيز التدريب أثناء العمل والتدريب الريادي في الجامعات والكليات.

تقنين فرص العمل أمام العمالة غير الأردنية.

• لمواجهة الفجوة الجندرية في الأجور والفرص:

تفعيل رقابة مؤسسية على الأجور لضمان المساواة وعدم التمييز في أماكن العمل.

تشجيع تطبيق "ختم المساواة الجندرية" في المؤسسات التي تلتزم بممارسات عادلة.

إعادة النظر في سياسات الترقيات والتقاعد بما يحقق العدالة الوظيفية بين الجنسين.

تحفيز مشاركة النساء في القطاعات التقنية والصناعية ذات الأجور المرتفعة.

• لمواجهة القيود الاجتماعية والثقافية:

تنفيــذ حمــلات تغيـــير اجتمــاعي طويلــة الأمــد بالتعــاون مع الإعـلام والمــؤسســات الديــنيـة والمجــتمــعيــة.

إشراك الرجال والفتيان في برامج النوع الاجتماعي وتغيير السلوكيات.

تعزيز المناهج الدراسية بمضامين تعزز المساواة وتكسر الصور النمطية.

سابعًا: التوصيات:
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• لمجابهة العنف القائم على النوع الاجتماعي:

تعزيز الوصول إلى خدمات الحماية (الإيواء، الدعم النفسي، المساعدة القانونية).

إطلاق آليات إبلاغ آمنة وسرية على المستوى المحلي.

تدريب الشرطة والقضاة والأخصائيين الاجتماعيين والمعلمين على الاستجابة الحساسة لحالات العنف.

دمج خدمات العنف ضمن خدمات الرعاية الأولية والصحية والتعليمية.

• لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل:

توفير حوافز ضريبية للمؤسسات التي تطبق سياسات داعمة للمرأة (حضانات، دوام مرن).

إقرار تشريعات للعمل المرن والعمل من المنزل خاصة للنساء في المناطق الطرفية.

توسيع نطاق برامج التمكين الاقتصادي لتشمل الفتيات في سن مبكرة وربّات البيوت.

مراجعة شروط بيئات العمل والسلامة بما يعزز من استدامة عمل النساء.

• لتعزيز المشاركة في صنع القرار:

تخصيص نسب تمثيل أعلى للنساء والشباب في المجالس المحلية والهيئات التنفيذية.

إطلاق برامج إعداد قيادات نسوية وشبابية في المجالات السياسية والإدارية.

ربـط التمكـين السيـاسـي بتقـديم حـوافـز للأحــزاب والمـؤسسـات التــي تُشــرك المــرأة والشبــاب بفعـــالية.

• لتعزيز البيانات والتخطيط القائم على الأدلة:

تطوير نظام وطني موحد للبيانات المصنفة حسب الجنس والعمر والمنطقة الجغرافية.

إدماج مؤشرات النوع الاجتماعي في تقارير الأداء الحكومي والرقابة الوطنية.

تعزيز شراكة المؤسسات الرسمية مع مراكز البحوث لتوليد وتحليل بيانات موثوقة.

يمثّل محـور "تمكيـن المـرأة والشـباب" حجـر الزاويـة في تحقيـق التحـول الديموغرافـي المستــدام وتعـزيـز مبـدأ 

العدالـة الاجتمـاعية في الأردن. وقد أظـهرت نتـائج القـياس على مدى السنـوات الثـلاث المـاضية أن ثمّة تحـسنًا 

ا في عـدد من المـؤشرات المرتبـطة بتمكين الفئتين، خصوصًا في مجالات المشاركة السياسية، والتمكين  نسبيًـ

الاقتصـادي، وامتـلاك الأصـول، وانخـفاض معـدلات زواج اليافعات، وارتفــاع نسـب الإبـلاغ عن العــنف. كما كان

ثامناً: خاتمة المحور الثاني: تمكين المرأة والشباب
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التمكين  وخطـط  للشبـاب  الوطـنـية  الإستـراتيجـيـة  مثل  الوطنـيـة،  والإستـراتيجـيات  التشـريعـية  الأطـر  لتطـوير 

الاقتصادي للمرأة، تأثير واضح في خلق بيئات أكثر دعمًا وتحفيزًا للمشاركة. 

ومـع ذلك، ما تزال التحـديات البنـيوية والثقـافية قائمة، ومنها ارتفـاع البطالة بين الشباب، وأرتفاع نسبة العمالة 

الأجور  في  الجندرية  الفجوة  واستمرار  القرار،  صنع  مواقع  في  النساء  تمثيل  نسب  وانخفاض  الأردنية،  غير 

والفرص، فضلاً عن محدودية الوصول إلى خدمات الدعم والبنية التحتية الداعمة لمشاركة المرأة الفاعلة.

إن تعزيز النـتائج الإيجـابية وتجاوز العقـبات الراهنـة يتطـلب إرادة سيـاسية مستـدامة، وشـراكة فعـلية بين الجهات 

الحكـومية والمجـتمع المدني والقطاع الخاص، بالإضافة إلى نهج تشاركي في تصميم وتنفيذ البرامج يستجيب 

لاحتياجـات النساء والشباب بمختلف فئـاتهم. ومن خلال ذلك، يمكن ترسيخ دورهم كقادة للتغيير ومساهمين 

أسـاسيين في بناء اقتصاد مزدهر ومجتمع عادل ومتوازن، قادر على الاستفادة من فرص العائد الديموغرافي 

وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
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تُعدّ الصحـة بمختلـف أبعـادها – الجسدية، النفسية، الجنسية والإنجابية – أحدى الأعمـدة الرئيسـة لتحقيق التنمية 

المستدامـة وتعـزيز العـدالة الاجتمـاعية. إذ تُشكّـل جودة الحيـاة وفاعلية رأس المال البشري انعكاسًا مباشرًا لحالة 

الصحة العامة في المجتمع، لاسيما بين الفئات الأكثـر هشاشة مثل النساء، الأطفال، كبار السن، واللاجئين.

وفي ظـل التغيرات الديموغرافية وتسارع التحولات الوبائية والمناخية، بات النظام الصحي الوطني أمام تحديات 

متزايـدة في مجـالات: مكافحـة الأمراض المزمنـة، الاستجـابة للأزمـات والكوارث، وتوفير خدمات شاملة وعادلة 

تواكب النمو السكاني واحتياجاته المتجددة.

تتقاطع قضايا الصحة والصحة الجنسية والإنجابية مع السياسات السكانية والعدالة الجندرية، حيث تشكل معدلات 

مركزية  محاور  والأمهات،  الأطفال  وفيات  الأسرة، ومؤشرات  تنظيم  على وسائل  الملبى  والطلب  الإنجاب، 

للتخطيط الديموغرافي واستشراف احتياجات الدولة المستقبلية.

ويركز هذا المحور على التزام الدولة بحق الإنسان في الصحة، من خلال تعزيز التغطية الصحية الشاملة، وتحسين 

جـودة وكفـاءة الخدمـات، وتكـامل الرعـاية الصحية في مختلف مستوياتها. كما يولي أهمية خاصة للصحة الوقائية، 

الثقـافية  الخصـوصية  يراعـي  بما  للرعــاية،  الأسـاسية  الحزمـة  ضمـن  والنفـسية  الإنجـابية  الصحـة  خدمـات  ودمج 

والاجتماعية للمجتمع الأردني، ويعزز جاهزية النظام الصحي لمواجهة الأزمات.

تحقيـق الرفـاه الصحـي الشـامل عبر نظـام صحي عـادل وميسـور ومتـماسك، يستنـد إلى نهـج حقوق الإنسـان، 

ويغطـي الاحـتياجات الجسدية والنفسـية والجنسية والإنجابية لكافة فئات المجتمع، مع تعزيز الوقاية، التأهب 

للأزمات، وتوسيع نطاق الحماية الصحية، بما يضمن العدالة والاستدامة الصحية.

ثالثًا: الأهداف الفرعية

ثانيًا: الهدف الإستراتيجي العام

تحقيق التغطية الصحية الشاملة والتأمين الصحي الشامل.

ضمان الوصول والحصول على معلومات وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية.

تعزيز أنماط الحياة الصحية.

تعزيز القدرة على التعامل مع الأزمات الصحية.

-1

-2

-3

-4

المحور الثالث: الصحة والصحة الجنسية والإنجابية
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أولاً: مقـــدمـــة



الفترة  الجنسية والإنجـابية في الأردن تقـدمًا ملحوظًا على عـدة مستويات خلال  الصـحة والصـحة  شهد قطاع 

2021–2023، شمل جوانب التغطية الصحية، الصحة الإنجابية، أنماط الحياة الصحية، والجاهزية لمواجهة الأزمات 

الصحية، على النحو التالي:

خامسًا: أبرز الإنجازات
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رابعًا: المؤشرات الرئيسية وتأثيرها على ترتيب الأردن في المؤشرات الدولية المركبة 

• نسبة الشمول بالتأمين الصحي: بلغ عدد المؤمن عليهم ضمن التأمين الصحي المدني فقط 3,388,648 شخصًا 

في عام 2023، مسجلاً ارتفاعًا مقارنة بعام 2022، ما يعكس توسع مظلة التأمين وتزايد التغطية الصحية الرسمية، 

في خطوة تعزز التقدم في مكوّن الصحة ضمن مؤشر التنمية البشرية، حيث يحتل الأردن المرتبة 99 عالميًا.

• نسبة وفيات الأمهات: انخفضت إلى 23.7 وفاة لكل 100,000 ولادة حية في عام 2023، مقارنة بـ29.8 وفاة 

في 2021، وهو تحسن مهم يعكس تطور خدمات رعاية الأمومة ويُسهم إيجابيًا في تحسين ترتيب الأردن في 

مؤشر التنمية البشرية والمستهدف الوصول إلى ضمن أول 50 دولة بحلول 2033.

• نسبـة النسـاء المتزوجـات اللاتـي تمت تلبية حاجتهن إلى الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة: تراجعت من %56.7 

في مسح 2017–2018 إلى 54.1% في 2023، مما يُبرز الحاجة لتكثيف التوعية وتوسيع خدمات الصحة الإنجابية 

لضمان الوصول العادل والشامل للنساء، خاصة في ظل المؤشرات المرتبطة بالنوع الاجتماعي.

• نسبـة الولادات القيـصرية غير المبـررة طبيًا: ارتفـعت إلى 42.8% في 2023، وهي نسـبة تفوق بكثـير المعـدل 

الموصـى به عالميًا من قبـل منظمـة الصحة العالمـية (10–15%)، مما يتـطلب مراجعة الممـارسات السريرية وضمان 

الالتزام بالبروتوكولات الطبية، بما يُسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية والحد من الإجراءات الطبية غير الضرورية.

• معدل انتشـار السمـنة: بين الأطـفال دون سـن الخـامسة ارتفعـت إلى 9% في 2023 مقـارنة بـ4% في 1997، 

المـدرسيــة، خاصة أن  التغـذيــة والصـحة  التحـديات الصحـية طويلـة الأمـد ويسـتدعي تعـزيز برامج  بتـزايد  يُنذر  ما 

المؤشرات النوعية تشير أيضًا إلى ضعف السيطرة على السمنة بين النساء والمراهقين.

• نسبــة الفـئات المستهدفة التي شملتها خطط الطوارئ الصحية: وصلت إلى 100% من غرف العمليات في 

22 مستشـفى حكومي تم ربطها بمركز الطوارئ الوطني بحلول 2023، متجاوزة المستهدف البالغ 27%، مما 

يعكس جاهزية عالية للاستجابة الصحية السريعة.

• عدد الكوادر المدربة على إدارة الأزمات: ارتفع من 64 كادرًا في 2022 إلى 258 كادرًا في 2023، بنسبة زيادة 

صمود  وتعزيز  الصحية  الطوارئ  لمواجهة  المؤسسية  القدرات  بناء  في  مهمًا  تقدمًا  يُعد  مما   ،%400 تتجاوز 

النظام الصحي الوطني.
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في الصحة الجنسية والإنجابية :
• تطـوير حـزمة خدمـات موحـدة للصحـة الإنجـابية، وربطها بالرعاية الصحية الأولية لضمان التكامل في 

تقديم الخدمات.

 (DHS) تنفيـذ برامـج لتعزيز تنظيم الأسرة والتثقيف الصحي، مدعومة بمسوحات صحية سكانية •

لتحديد الفجوات وتحسين الاستهداف.

• تـدريب الكـوادر الصحـية على تقـديم خدمات مراعية للنوع الاجتماعي وصديقة للمرأة والشباب، في 

المراكز الصحية المعتمدة.

في إدارة الأزمات الصحية:
• إعـداد وتحـديث خطط وطنية للطـوارئ الصحـية بالتعـاون مع منظـمة الصحـة العـالمية، استـنادًا إلى 

دروس مستفادة من جائحة كورونا.

• تحسين نظم الإنذار المبكر، وإنشاء مستودعات مركزية للأدوية والمعدات الطبية الخاصة بالطوارئ.

• تنفيذ تدريبات ميدانية لمحاكاة الاستجابة لأزمات بيئية ووبائية، و رفع جاهزية الكوادر والمؤسسات 

الصحية على المستويين المركزي والمحلي.

في أنماط الحياة الصحية :
• إطلاق حملات وطنية للتوعية والوقاية من الأمراض غير السارية مثل السكري، السمنة، وأمراض القلب.

• تنفيذ برامج تغـذية صحـية في المـدارس الحكـومية بهـدف تحسـين العـادات الغـذائية بين الطلــبة 

وتقليل معدلات السُمنة.

• دعم الرياضة المجتمعية عبر تفعيل مراكز شبابية وتنفيذ مبادرات محلية تعزز من نمط الحياة النشط.

في التغطية الصحية :
• توسيـع مظـلة التـأمين الصـحي لتشـمل فئـات كـانت غير مشمـولة سـابقًا، مثـل النسـاء الحوامـل، 

الأشخاص ذوي الإعاقة، والأطفال من الأسر الأشد فقرًا.

• إطـلاق خدمـات التـأمين الصحـي الإلكتـروني وربطـها بمنصـة "صحة"، بمـا ساهم في تحسين كفاءة 

إدارة الملفات الطبية وتعزيز الشمول التأميني ضمن نظام التأمين المدني.

• إدمـاج خدمـات الصـحة النفسيـة ضمن حزمـة الرعايـة الصحـية الأسـاسية، بهدف الاستجـابـة لاحتيــاجات 

متزايدة بعد جائحة كوفيد-19.



سادسًا: التحديات

رغم الجهود المبـذولة لتطويـر القطـاع الصحـي، لا تزال منظـومة الصحـة في الأردن تواجـه مجموعة من التحديات 

الهيكلية والتنفيذية، من أبرزها:

• استمرار ضعـف شمـول الفئـات الأشـد هشاشـة، مثل اللاجـئين وسكان البـادية، ضمن مظلة التأمين الصحي، 

مما يحدّ من قدرتهم على الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية.

• ارتفاع نسـب الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا، والتي تشكّل عبئًا على المرافق الصحية وتزيد من المخاطر 

الصحية على الأمهات والمواليد.

• التفـاوت الجغرافي في توزيع خدمات الصحة الإنجـابية، خاصة في المناطق الطـرفية والمخيمات، حيث تعاني 

تلك المناطق من ضعف البنية التحتية الصحية ونقص الكوادر الطبية المؤهلة.

• انتشار السمنـة واستعمال التبغ وانخفـاض مستويات النشاط البدني، خصوصًا بين النساء والمراهقين، نتيجة 

تغير أنماط الحياة والتغذية، ما يزيد من احتمالية الإصابة بالأمراض المزمنة.

• عـدم كفـاية المـوارد والمعـدات الطبـية اللازمة للاستجـابـة السريعـة للطـوارئ الصحيـة، إلى جانب غيـاب آليـات 

محدثة ومنهجية لتحديث خطط إدارة الأزمات الصحية بشكل دوري.

• ضعـف إدماج خدمات الصحة النفسية ضمن الحزمة الأساسيـة للرعاية الصحية، رغم تزايد الحاجة الماسّة إليها، 

خاصة بعد تداعيات جائحة كوفيد-19 وتأثيرها على الصحة النفسية للمواطنين.

• ضعـف التنسيق بين الجهات الصحية الحكومية وغير الحكومية في تقديم خدمات الصحة الإنجابية، ما يؤدي إلى 

تكرار الجهود وعدم كفاية التغطية في بعض المناطق.

سابعًا: التوصيات :
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استنـادًا إلى تحليل الواقع الصحـي في الأردن خلال الفتـرة 2021–2023، وبناءً على أبرز التحـديات والإنجـازات، 

يُوصى بمجموعة من التدخلات والسياسات المقترحة لتعزيز فاعلية النظام الصحي وتحقيق العدالة الصحية على 

النحو التالي:

• الحوكمة وتطوير السياسات الصحية:

إنشـاء صنـدوق وطني موحد للتـأمين الصحي يضمـن العدالة في التغطيـة والاستدامـة المـالية، مع تعزيز 

التكـامل بين أنواع التأمين المختلفة.

تعـزيز الربط الرقمـي بين أنظمة التـأمين الصحي والمنصـات الحكـوميـة، مثل "سجـل" و"صحـة"، لتسهيـل 

الوصول إلى البيانات وتحسين إدارة الملفات الصحية.

تنفيذ برنامج طويل الأجل لمكافحة تعاطي التبغ والمخدرات والكحول.



دمج خدمات الصحة النفسية والعقلية ضمن حزم الرعاية الصحية الأساسية، وتخصيص بنود مالية مستقلة 

لها ضمن موازنات وزارة الصحة.

• تعزيز خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وبرنامج الإعداد قبل الزواج

في إطـار الارتقـاء بالصحة الجنسـية والإنجابية، تبرز الحاجة إلى نهج شامل يجمع بين تطوير السياسات الصحية 

هذا  ويشمل  الزواج.  على  للمقبلين  متكامل  تأهيلي  برنامج  وتقديم  الخدمات،  نطاق  وتوسيع  والتعليمية، 

التوجه المحاور التالية:

المدرسـيــة  المـناهـج  والإنجـابية في  الجنسيـة  الصـحة  موضـوعـات  إدمـاج  تعزيـز  التعليمـيـة:  المنــاهج  دمج 

والجامعية، بأسلوب علمي قائم على حقوق الإنسان، مع مراعاة الخصوصية الثقافية.

ضبـط الممارسـات الطبيـة: تطبيق بروتوكولات طبـية صـارمة للحـد من الولادات القيـصريـة غير الضـروريـة، 

وتوفيـر خيارات ولادة آمنة ومبنية على تقييم طبي موضوعي.

توسيـع نطـاق الخدمات الصحـية: توفير خدمات الصحة الإنجابية في المنـاطق الريفيـة والمحرومة، مع ضمـان 

وجـود كـوادر مؤهلة ومستلزمات طبية كافية، وضمان وصول النساء والفتيات بسهولة ودون تمييز.

برنـامج تأهيـل متكـامل قبل الزواج: يهـدف إلى تأهـيل الزوجيـن لحيـاة صحية متوازنـة، والحد من المشكلات 

الجسدية والعاطفية المحتملة.

النظر في توسيع مجالات الفحص الطبي والمشورة قبل الزواج وشروطه.

• تحسين أنماط الحياة الصحية:

دعـم إنشاء مرافق رياضية وحدائق مجتمعية في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، لتعزيز النشاط البدني.

فرض ضرائب تنظـيمية على الأغـذية المصـنعة الضـارة والمشـروبات السكرية، ضمن سياسات صحية وقائية.

تعزيز التوعية بالغذاء الصحي والسلوكات الصحيّة وأهمية النشاط البدني في المناهج الدراسية.  

• تعزيز القدرة على الاستجابة للأزمات الصحية:

توسيـع شبكة الوحـدات الطبـية المتنقلة وتوزيعها جغرافيًا، مع التركيز على المناطق الطرفية والأقل وصولاً 

للخدمات.

دعم وتشجـيع الصنـاعة الدوائيـة المحلـية، بما يسهـم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، خصوصًا في حالات 

الطوارئ.

تنفيـذ تدريبـات محــاكاة سنوية بالتنسـيق مع الدفـاع المدنـي ومختلـف الجهـات المعـنية، لضمـان الجــاهزية 

المؤسسية للأزمات الصحية والطوارئ البيئية.
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ثامنًا: خاتمة المحور الثالث: الصحة والصحة الجنسية والإنجابية
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• تمكين المجتمع وتعزيز المنهج الوقائي:

تطوير بوابة صحية وطنية موحدة لربط الخدمات والمؤشرات الصحية رقميًا، بما يعزز الحوكمة الرشيدة ويتيح 

مراقبة المؤشرات بشكل فوري.

إشـراك منظمات المجتـمع المدنـي ومجـالس المحـافظات في التخطـيط ومتـابعة تنفيذ الخدمات الصحية بما 

يراعي خصوصيات المجتمعات المحلية.

اعتمـاد نهج الوقـاية والتثقـيف الصحـي كعنصـر دائـم في الإستـراتيجيـة الصحـية، يتجـاوز الاستـجابة الوقتيـة 

ويرتكز على بناء السلوك الصحي لدى الأفراد والمجتمع.

البشـرية  للتنـمية  الركـائز الأسـاسية  الصـحة كأحـد  الحق في  بتعـزيز  الراسـخ  الدولـة  التـزام  المحـور  يعكـس هـذا 

المستدامـة، من خلال تطوير منظومة صحية شاملة وعادلة تستجيب للاحتياجات المتغيرة للمجتمع، خصوصًا في 

ظل التحديات المتزايدة التي أفرزتها جائحة كورونا والتحولات الديموغرافية والمناخية والاجتماعية.

أظهرت المؤشرات الخاصة بالتغطية الصحية تحسنًا ملموسًا بفضل توسيع مظلة التأمين الصحي وشمول فئات 

جديـدة، وهو ما ساهم في تحسين الوصول إلى الخدمات وتقليص الفجوات في الرعاية. كما سجّلت مؤشرات 

الصحـة الجنسيـة والإنجـابية تطـورات إيجـابية، لا سيمـا في معـدلات الإنجـاب وتراجـع وفيـات الأمهـات والأطفــال، 

بالرغم من التحديــات المرتبـطة بارتفـاع نسـب الولادات القـيصريـة وفقـر الـدم وتـراجع نسبة الطلب الملبـى على 

الوسائل الحديثة لتنظيم الأسرة.

فيما يتعلـق بأنمـاط الحياة الصحية، فقد كشفت النتائج عن الحاجة إلى جهود ملموسة في مكافحة تعاطي التبغ 

مما  الأطـفال،  لـدى  الوزن  زيـادة  معـدلات  في  مقلـقًا  تصـاعدًا  كذلـك  أظهرت  لكنها  الصحي،  الوعي  وتعزيز 

الصـحية، فقـد حقـق  إدارة الأزمـات  الغــذائيـة. وعلـى صعيـد  البـيئة  يستـدعي تدخـلات وقـائية مبكـرة وتحسـين 

الأردن إنجــازات نوعـية، شمـلت إعـداد خطـة وطنـية متكـاملة، وزيادة عدد الكوادر المدربة، وربط غرف العمليات 

بمراكز الطوارئ، وهو ما يعزز الجاهزية المؤسسية والقدرة على الاستجابة الفعالة.

إجمـالاً، تُبـرز نتـائج هذا المحـور الحـاجة إلى الاسـتمرار في تعـزيز نهـج الصحة الوقائية، وتكثيف العمل على تقليص 

الفجوات الجغـرافية والاجتمـاعية في الخدمـات الصحـية، وتطوير البنـية التحتـية والمـوارد البشريــة، بما يضـمـن 

والقطـاع  المدنـي  المجـتمع  مـع  الشراكـة  تعزيـز  أن  كـما  المسـتقبلية.  التحـديات  ومـواكبة  الإنجـازات  استـدامة 

الخـاص، وتكـامل السيـاسات الصحـية مع السـياسات الاجتمـاعية والتعـليمية والبيـئية، سيظـل عامـلاً حاسـمًا في 

الارتقاء بصحة الأفراد وتحقيق الرفاه المجتمعي المنشود.



يواجـه الأردن تحديـات متزايـدة نتيجـة التدفقـات السكـانية النـاتجة عن الهجرة، واللجوء، والنزوح القسري، إلى جانب 

الأزمـات والكوارث الطبيـعية والمنـاخية، مما تسبـب في اختـلالات ديموغـرافية وضـغوط متصـاعدة على المـوارد 

والبُنى التحتية والخدمات الأساسية.

يشكّل هذا المحور أحد أعمدة الإستراتيجية الوطنية للسكان، كونه يعالج تقاطعات معقّدة بين قضايا الأمن الإنساني، 

التماسك المجتمعي، والتنمية المستدامة. ويعكس التزام الدولة بنهج متكامل يستند إلى حقوق الإنسان، ويهدف 

إلى تحويل التحديات السكانية الناتجة عن الأزمات والهجرة إلى فرص داعمة للنمو والتماسك الوطني.

نجـح الأردن، منذ انـدلاع الأزمـة السورية وما سبقـها، في بنـاء نموذج وطنـي للاستجـابة الإنسانية، قائم على 

الشراكـة مع المجتمـع الدولي. إلا أن استمـرار الأزمـات الإقليـمية، وتقلّص التمـويل الخـارجي، يتطـلبـان تحـوّلاً 

استراتيـجيًا نحو "الاستجـابة التنمـوية المسـتـدامة"، بمـا يشمــل إدمــاج اللاجئيـن والمهـاجرين ضمـن الاقتـصاد 

الوطنـي، وضمـان العدالة فـي توزيع الخدمات، وتعزيز القدرة المؤسسية والمجتمعية على الصمود والتكيّف مع 

التغيرات الديموغرافية والبيئية.

التوظيـف الأمثل للهجـرة واللجـوء وإدارة الأزمـات من خـلال استثـمار التغيـرات الديموغرافية بطـريقة تقـلل من 

التحديـات وتعـزز التنمـية المستـدامة، مع ضمـان إدمـاج اللاجئـين والمهـاجرين في النسيـج الوطـني، وتوزيع عادل 

للسكـان والخـدمات، وتعزيـز الجاهـزية المؤسـسية والمجتمـعية لمواجـهة الكـوارث والمخـاطر البيـئية، بما يضـمن 

تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الشامل.

ثالثًا: الأهداف الفرعية

ثانيًا: الهدف الإستراتيجي العام

تعزيز الاعتماد على الذات والظروف المعيشية للاجئين والمجتمعات المضيفة للاجئين.   

تحقيق التوزيع العادل للتنمية والحد من الهجرة الداخلية.

الحد من المخاطر البيئية والطبيعية.

الحد من الهجرة الخارجية وهجرة الادمغة والكفاءات.

تعزيز السياسات والإستراتيجيات المرتبطة بالهجرة الخارجية.

إدراج الأولويات السكانية في ظل الأزمات والكوارث.
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المحور الرابع: الهجرة واللجوء والأزمات

أولاً: مقـــدمـــة



 • نسبـة التمـويل لخطة الاستجـابة الأردنية للأزمـة السوريـة: شهـدت تذبـذبًا في الأداء خـلال السنـوات الأخيـرة، 
حيث تراوحت بين 29.2% و33.4%، ما يعكس استمرار فجوة التمويل والاعتماد الكبير على الدعم الدولي لتلبية 

احتياجـات اللاجئين والمجتـمعات المستضيـفة، وهو ما يرتبـط بشكـل غير مبـاشر بتحسيـن مكـانة الأردن فــي 

مؤشري التقدم الاجتماعي (المرتبة 84 عالميًا) ومؤشر ليغاتوم للازدهار (المرتبة 86 عالميًا).

• نسبـة التوزيـع السكـاني: لا تزال تتركـز بنسبـة 63.5% في إقليـم الوسط، مقـابل 28.5% في الشمـال و%8 

فقـط في الجنـوب، ما يفـاقم تحديـات التـوزيع العـادل للتنمـية ويُسـهم في تفـاقم الهجـرة الداخـلية ويقوض 

الأقتصاد الريفي والأمن الغذائي، الأمر الذي ينعكس سلبًا على مؤشرات التقدم الاجتماعي وجودة الحياة.

• ساهمـة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء: بلغت 26.28% في عام 2023، وهو أداء قريب من المستهدف 

الوطني، ويُعد أحد عناصر تحسين الأداء البيئي المرتبط بمؤشر الأداء البيئي العالمي (المرتبة 81 حاليًا)، كما 

يُسهم في دعم استجابة الأردن للأزمات والحد من التبعية في قطاع الطاقة.

• تحـويلات الأردنيـين العاملـين في الخـارج: تجـاوزت 2.4 مليون دينار أردني في عام 2023، ما يشكل مصدرًا 

البشرية  التنمية  بتطـورات مؤشــرات  والتنـمية، ويرتـبط  الدخل  اقتصاديًا مهمًا، يُسهم في تحسين مؤشرات 

(المرتبـة 99 عالميًا)، إلا أن الاعتماد المفرط على هذه التحويلات دون استثمارها في تنمية الاقتصاد المحلي 

يُعد تحديًا هيكليًا يتطلب سياسات تحفيزية.

• ارتفـاع نسبـة أعضـاء هيـئة التدريـس العامـلين خارج الأردن: بلغت 6.9% في عام 2023، وهو مؤشر يُعزز من 

ظـاهرة "هجرة العقـول"، ما يؤثر سلبًا على تنافسية القطاع الأكاديمي ويحد من قدرة الجـامعات الوطنية على 

المساهمة في الابتكار والتنمية، ويُضعـف فرص التقـدم في مؤشـري المعـرفة العـالمي (المرتبة 97) والابتكـار 

العالمي (المرتبة 71).

خامسًا : الإنجازات :

• تحـديث خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بما يتماشى مع أهداف التنمية.

• إعـداد الإستراتيجية الوطنيـة للحـد من مخـاطر الكـوارث الإصـدار الثاني (2023-2030) مكملة للإصدار 

الأول من الإستراتيجية (2022-2019).

• إعـداد سجـل مخاطر وطني يبين أهم المخاطر التي قد تواجهها المملكة.

• توفير التعليم المجاني للاجئين السوريين من خلال نظام الفترتين في المدارس الحكومية، مما ساهم 

في الحد من التسرب المدرسي.
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رابعًا: المؤشرات الرئيسية وتأثيرها على ترتيب الأردن في المؤشرات الدولية المركبة 



• إصـدار نحو 90,000 تصريح عمـل للاجئـين السـوريين خـلال عام 2023، بما يعزز سبـل كسـب العيـش 

وتقنين أوضاع العمالة.

• تقـديم خدمـات صحيـة مدعـومة للاجئـين بالتعـاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، خاصة في 

مجالات الرعاية الأولية والصحة الإنجابية.

• تنفيذ مشاريع إسكان ميسّر وتوسعة شبكات النقل العام في عدد من المحافظات المستضيفة للاجئين.

• تطـوير منظـومة إدارة النفـايات، بما في ذلـك النفايات الطبية والإلكترونية، في ظل التوسع السكاني 

الناتج عن اللجوء.

• اعتماد الإستراتيجـية الوطنـية للسكـان وتحـديث التشـريعـات المتعلـقة باستخـدامــات الأراضــي، لتعزيــز 

التوزيع العادل للخدمات والتنمية.

• تفعيـل التواصـل مع الجاليات الأردنية في الخارج، ودعم تنفيذ برامج ريادة الأعمال في المحافظات لربط 

الطاقات الوطنية بالخطة التنموية.

• تفعيـل نظام إدارة المعـلومات الخـاص باللاجئـين بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مما 

سـاهم في تحسيـن كفـاءة الاستجـابة، وتوجيـه الخـدمات بحـسب الاحتيـاجات الفعـلية، ودعم عملية اتخاذ 

القرار المبني على بيانات دقيقة.

سادسًا: التحديات

رغم ما تحقق من إنجـازات في التعـامل مع قضـايا اللجوء والهجرة وإدارة الأزمات، لا تزال هناك تحديات جوهرية 

تؤثر على فعالية الاستجابة وتكاملها، أبرزها:

• استمرار العجز المزمن في تمويل خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، مما يحدّ من قدرة الدولة على تلبية 

الاحتياجات المتزايدة للاجئين والمجتمعات المستضيفة.

• الضغـط الكبـير على الخـدمات العـامة والبنـية التحـتية، لا سيّـما في المنـاطق المستـضيفـة التي تعـانــي من 

اكتظـاظ سكاني وتراجع في مستوى الخدمات الصحية والتعليمية والمرافق العامة.

• استمـرار الهجـرة الداخـلية من الأطـراف إلى الوسـط نتيـجة غيـاب التـوازن التنمـوي، مما يـؤدي إلى اختـلالات 

ديموغرافية ومناطقية تفاقم من تحديات الخدمات والتشغيل.

• ضعـف استغـلال الموارد التنمــوية في إقليمـي الجنـوب والشمــال، نتيجة محدوديــة الاستثمــارات والتخطيط 

طويل الأمد، ما يعزز التفاوت الجغرافي في فرص التنمية.

• نقــص البيــانات الوطنيـة الشـاملة حول الكـوارث والخسـائر البشريـة والمـادية، ما يعـيق التخطيـط الاستباقي 

وتقدير الاحتياجات بدقة في حالات الطوارئ.
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• غيـاب التنسيق المؤسسي الشامل في إدارة ملفات الهجرة والكفاءات، الأمر الذي يشتت الجهود ويقلل من 

فعـالية البرامج الوطنية ذات الصلة.

• محـدودية البـرامج الموجهة للعـائدين من الخـارج، خاصـة فيمـا يتعلـق بإعـادة إدمـاجهم اقتصـاديًا واجتـماعيًا في 

مجتمعاتهم الأصلية.

• غيـاب جهـة وطنـية موحـدة تتولـى إدارة ملـف الهجـرة الخـارجية والكـفاءات، ممـا يؤثـر علـى تكـامل السيــاســات 

ويضعف قدرة الدولة على استقطاب العقول والخبرات الوطنية بالخارج.

• الهجـرة غير النظـامية والعمـالة الوافدة، إذ تشكّل هذه الظواهـر تحـديًا إضافيًا لسـوق العمـل الأردنـي، في ظل 

غيـاب آليات فعالة لتنظيم العمالة وإيجاد توازن في إدماج اللاجئين والعمال المهاجرين ضمن الاقتصاد الوطني.

• ضعـف مراعـاة النـوع الاجتمـاعي في الاستجـابة للأزمـات والكـوارث، حيث تفتـقر برامـج الطـوارئ إلى تصمـيم 

يراعـي احتيـاجات النساء والفتيات، ما يجعلهن أكثر عرضة للمخاطر والانتهاكات في أوقات الأزمات.

• تمكين اللاجئين والمجتمعات المستضيفة:
توسيع برامج التدريب المهني للاجئين وأفراد المجتمعات المستضيفة.

التمكين الاقتصادي للاجئين لتحسين الاعتماد على الذات وسبل كسب العيش.

إدماج الفئات الهشة في خطط الطوارئ والاستجابة للأزمات.

تسهيل العودة الطوعية للآجئين إلى بلادهم.

• التوزيع السكاني المتوازن والتنمية الإقليمية:
تطوير سياسات حضرية تنظم استخدام الأراضي وتحافظ على الأراضي المزروعة والزراعية وتحقق التوزيع 

العادل للسكان والخدمات.

تحفيز الاستثمار في المناطق الطرفية (الشمال والجنوب) لتقليل الضغط على إقليم الوسط.

توفير حوافز تنموية لجذب السكان نحو المناطق الأقل نموًا.

• الهجرة الخارجية والكفاءات:
إنشاء مجلس وطني للهجرة والكفاءات لتوحيد السياسات وتنسيق الجهود.

إطلاق برنامج "العودة الذكية" لاستقطاب الكفاءات الأردنية من الخارج.

توفير قاعدة بيانات وطنية للكفاءات الأردنية في المهجر.

تقديم حوافز ضريبية ومالية للعلماء والكفاءات الوطنية في الداخل والخارج.

تفعيل برامج إعادة إدماج العائدين اقتصاديًا واجتماعيًا.

سابعًا: التوصيات:



• إدارة الأزمات والكوارث:

إنشاء نظام وطني موحّد لرصد وتحليل آثار الكوارث والخسائر البشرية والمادية.

إدماج الأولويات السكانية والفئات الهشة ضمن خطط الاستجابة للكوارث والطوارئ.

تعزيز الجاهزية المؤسسية في التعامل مع الكوارث البيئية والطبيعية.

مراعاة احتياجات النساء والفتيات في تصميم وتنفيذ برامج الاستجابة للأزمات.

تعزيز الشمولية في التخطيط للطوارئ من منظور النوع الاجتماعي.

• البيئة والتنمية المستدامة:

تعزيز التربية البيئية والممارسات الخضراء ضمن المناهج الدراسية والمجتمع المدني.

الربط بين التغيرات الديموغرافية والبعد البيئي في التخطيط العمراني والتنموي.

يشكّل هذا المحـور دعـامة أساسية لتحويل التحديات المرتبطة بالهجرة واللجوء والأزمات إلى فرص تنموية قابلة 

للاستدامـة. فبينما أظهر الأردن كفاءة في استيعاب اللاجئين وتطوير استجابته، فإن استمرار الأزمات الإقليمية 

وتراجـع التمـويل الدولي يفرضـان تحوّلاً نحو استجـابات تنمـوية طـويلة الأمد، تركـز على إدماج اللاجئين، وضمان 

العدالة في توزيع التنمية، وتعزيز الجاهزية المؤسسية للتعامل مع المتغيرات.

ويُعد توظيـف التحولات الديمـوغرافية في خدمـة النمـو الاقتصـادي والتمـاسك الاجتمـاعي خطوة حيوية تتطلب 

تنسـيقًا مؤسسيًا محكمًا، واستثـمارًا في البيـانات، وسياسـات شـاملة للهجـرة، بما يضـمن مرونة الدولـة، ويعـزز 

مناعتها في مواجهة الصدمات، ويكرّس نهجًا مستدامًا للتنمية الشاملة.

ثامنًا: خاتمة المحور الرابع : الهجرة واللجوء والأزمات
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